Center For Environnemental and social development 
Environmental,  Tourism, Culture, Center  

مركز التنمية البيئية والاجتماعية 
Lattaqiya, Syria
23.11.2005
ETCC
الراصد
النشرة التاسعة من العام 2005
الوطن في خطر
رسائل مفتوحة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة 
ورشة مركز الارض حول "انتخابات مجلس الشعب والمشاركة السياسية " 
حول العالم
قوات الاحتلال تقترف جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون في طولكرم
الأخبار المحلية

نداء من أجل الحق في الحياة

نشطاء بلا حدود لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة حماه

إشهار الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد في سورية 
 بيان من الحركة الديمقراطية السريانيية  //حول إعلان دمشق//
نعم لإقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان
مركز حقوق الطفل المصرى ... يدين الحكم الصادر بالإعدام على الطفل المصرى بالسعودية

تونس بلد الحريات والمصادر المفتوحة
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 الوطن في خطر 
تستهدف التهديدات الأمريكية – الصهيونية سورية شعباً ودولةً ووطناً بكل مكوناتها، بعد أن رأينا بأم العين المشهد الأمريكي الوحشي في العراق الذي طال انتقامه الأرض والثروات والحضارة والمجتمع العراقي بأسره.. والذي تريده الولايات المتحدة وحليفها الصهيوني ومن يدور في فلكهم ومن يروج لعصرهم البربري القادم.. كنموذج أفصحوا عنه دون لبس.. ألا وهو: تفتيت بنية المنطقة دولاً ومجتمعات في سابقة لم تشهدها هذه المنطقة في تاريخها. 

■إن الشعب السوري بتقاليده الوطنية ومآثره الكفاحية وشجاعته يعرف من هو العدو ويدرك إلى من يوجه بندقيته.. وقد اختار منذ زمن طويل المقاومة بكل أشكالها حفاظاً على وحدته الوطنية وسيادته واستقلال قراره الوطني.. وهو مستعد للمقاومة.. ونستذكر هنا وقفات هذا الشعب بوجه المشروع الاستعماري منذ حروب الفرنجة ومايزال.. 

■إن الوطن في خطر وثمة من يبشر بتحطيمه فوق رؤوس أبنائه تحت دعاوى براقة زائفة استهدافها الوحيد إلحاق سورية بالمشروع الأمريكي، لذلك نطالب بـ: 

1- الانخراط الفوري بحوار جدي وصريح يفضي إلى مؤتمر وطني عام تحت سقف الوطن لا يستثني أحداً على أرضية عدم الاستقواء بالخارج على الداخل وبذات الوقت عدم التفريط بالثوابت الوطنية. 

2- مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات سريعة تجاه الشعب السوري والاستجابة لمطالبه بتحقيق الإصلاح الشامل بشقيه السياسي - الديمقراطي والاجتماعي – الاقتصادي.. وهذا يتطلب تنفيذاً واضحاً وفورياً للوعود التي طال انتظارها وخاصة إصدار قانون للأحزاب وتعديل قانون الانتخابات وحل مشكلة قانون الإحصاء الاستثنائي في الجزيرة لعام 1962 وتفعيل الحركة الشعبية بمختلف تياراتها باتجاه مكافحة الفساد الكبير الذي يمثل بوابات العبور للعدوان الخارجي المرتقب والذي بدا واضحاً أن تقرير الألماني «ديتلف ميلس» يشكل بتداعياته مدخلاً أمريكياً إسرائيلياً لعزل سورية وإسقاطها كدولة. 

3- ونطالب الحكومة السورية بتحقيق مطالب الجماهير الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بمستوى معيشتها وكرامتها لأن تجاهل هذه المطالب الملحة وتأخيرها سيؤدي موضوعياً إلى إضعاف الوحدة الوطنية وتسهيل مهمة الغزاة لتحقيق أهدافهم. 

4- إن الرهان على أمريكا هو رهان على الكيان الصهيوني وهنا لابد أن ننبه أن الالتحاق الأعمى بالمشروع الأمريكي – الصهيوني تحت بند الاستثمار السياسي الأحمق لضغوط الخارج، يمثل خطراً شديداً على الشعب السوري ووحدته الوطنية والوطن كله. 

5- ولكي تتضح التخوم نقول:إن المحتوى الأول للديمقراطية في سورية هو إنصاف أبناء الشعب في معاشهم وحريتهم وكرامتهم باعتباره وحدة موحدة فيما يخص وطنهم المفدى سورية «فالدين لله والوطن للجميع». 

■ليس لدينا أدنى وهم ان العدوانية الوحشية الأمريكية – الصهيونية تطرق أبواب بلادنا بقوة .. والوقت ينفذ.. 

يا شعبنا العظيم... ياسليل الأبطال الأماجد.. والشهداء الأبرار.. 

قد أقبلوا.. فلا مساومة.. المجد للمقاومة.. 

القائمة الأولى للموقعين: 

د. أحمد برقاوي - د. محمد حبش - د. قدري جميل - إبراهيم اللوزة - حنين نمر - د. منير الحمش - محمود عبد الكريم - لمى قنوت - حمزة منذر - محمد سيد رصاص - عرفان كلسلي - محمد ياسين الأخرس - نذير جزماتي - جبران الجابر - فارس عوض - حميدي العبد الله - ثابت سالم - د. نعمان أبو الفخر - فيصل خير بيك – عصام خوري -شاهر نصر 

ساهم معنا بالتوقيع: khatar@kassioun.org 
رسالة مفتوحة
السيد الأمين العام للأمم المتحدة 
السيد رئيس مجلس الأمن والسادة أعضاؤه 
الأمانة العامة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء
عقب صدور تقرير السيد ميليس في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري والتي نجدها إرهابية بكل المقاييس، وتضمينه الاشتباه ببعض المسؤولين في النظام السوري، واستمرار النظام في التعاطي مع هذه القضية وهذا التقرير الخطير على مستقبل سوري بلداً وشعباً، بالطريقة نفسها والنهج نفسه من الاستخفاف، واللذين أدّيا إلى أزمة متفجرة تكاد تودي بالوطن والشعب إلى مصير مجهول، نلاحظ ميل بعض الجهات الدولية النافذة إلى مطالبة المجتمع الدولي فرض عقوبات اقتصادية على سوريا. 
إننا إذ نعلن رفضنا ونبذنا للعنف والإرهاب والحروب كوسيلة لحل الخلافات لأنها تهدد مصالح الشعوب بالدرجة الأولى، ندين بشدة المتورطين في هذه الجريمة الإرهابية البشعة، ونؤكد إدانتنا الأكثر حدة وبأقوى عبارات الاستنكار تورط أي مسؤول سوري في هذه الجريمة في حال ثبوته، ونطالب السلطات السورية بالتعاون الجدي لكشف أية معلومات أو حقائق تمتلكها حول هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها، كما نطالب بوضع أي مشتبه به تحت سقف القانون والعدالة مهما علت مرتبته حتى تظهر براءته أو بُدان. 
وإننا إذ نبين موقفنا هذا، نناشد المجتمع الدولي التمييز بين النظام في سوريا والشعب السوري، كما نبيّن أن أي إجراء دبلوماسي أو سياسي سيطال النظام وأركانه، بينما لن تمسّ الإجراءات الاقتصادية إلا الشعب السوري حيث أثبتت تجارب فرض العقوبات الاقتصادية على بعض الأنظمة سابقاًً عدم تأثيرها إيجابياً على سلوك تلك الأنظمة، بل زادتها تعنتاً وأفادتها في مماهاة الشعب والوطن معها، كما أنها أضرت بكل فئات الشعب. 
إن فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا سيعم ضرره على جميع فئات الشعب السوري في غذائهم وصحتهم وجميع متطلبات حياتهم الأولية، في حين ستتعزّز مواقع التسلط والفساد والهيمنة وإنماء ثروات المتحكمين والمسيطرين على مفاصل الثروة والنفوذ. 
إن شعباً معزولاً عن أبسط مقومات الدولة الحديثة والمدنية سيتجه نحو الغلوّ والتطرف دون جدال، لذلك نطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في تجنيب الشعب السوري المزيد من الشقاء والبؤس وتغريمه ثمن أخطاء النظام المتراكمة طيلة ثلاثة عقود. 
ونؤكد أن النظر بعين التمييز الواضحة بين الشعب والنظام ستكون القاعدة الأساس والبصيرة الهادية للمجتمع الدولي تجاه الشعب السوري، والتي سيقابلها بارتياح كبير وانفتاح أكبر على هذا المجتمع، وستكون بمثابة الخطوة الأولى في جسر الثقة بين الشعوب. 
مواطنات سوريات من أجل الديمقراطية
 رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
السيد الأمين العام للأمم المتحدة 
السادة أعضاء مجلس الأمن.
  إن جمعية حقوق الإنسان في سورية ، تنتهز فرصة اجتماعكم لمناقشة تقرير لجنة التحقيق الدولية في لبنان , لتستنكر مجددا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري , ولتؤكد تضامنها مع اللبنانيين في نضالهم لمعرفة الحقيقة , التي تهم عامة السوريين بالقدر ذاته التي تهم عامة اللبنانيين , ولكشف المتورطين والمحرضين على هذه الجريمة البشعة والجرائم الأخرى  التي ارتكبت فوق ارض لبنان , وتقديمهم للمحاكمة العادلة لينالوا الجزاء الذي يستحقونه .
 إن الجمعية تعرب في الوقت نفسه عن قلقها العميق إزاء التوجهات التي عبر عنها ممثلو بعض الدول العضوة  في  مجلس الأمن, بدفع أمور التحقيق في مسار مشابه للمسار الذي أخذته الأمور في العراق , والذي مهد للعدوان الأمريكي البريطاني على هذا البلد الشقيق , الذي يعاني أكثر ما يعاني من وجود قوات الاحتلال , ومن السياسات التي تمارسها دول الاحتلال على ارض العراق . 
   والجمعية تلفت نظر معاليكم الى ان فرض العقوبات,  وخصوصا الاقتصادية منها , على سورية, وهو الامر الذي تداولته وكالات الأنباء العالمية سيلحق الأذى الكبير بمجموع المواطنين السوريين وخصوصا الأطفال , الأمر الذي حدث مثيله في العراق مما يحمّل أعضاء مجلس الأمن المسؤلية المادية والمعنوية عن الأضرار التي ستلحق بشعبنا وبلادنا . 
 إننا نهيب بمعاليكم , بأن لا تتخذوا قرارات تتيح لبعض الدول الكبرى تنفيذ سياسات معادية لشعوب المنطقة تحت مظلة هذه القرارات .
                                               بكل احترام
دمشق في 24 /10/2005                                               جمعية حقوق الإنسان في سورية
  ورشة مركز الارض حول "انتخابات مجلس الشعب والمشاركة السياسية " لجان للتوعية والمتابعة والرقابة على الانتخابات البرلمانية

عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ورشته التدريبية بفندق حور محب بشارع الهرم تحت عنوان " انتخابات مجلس الشعب والمشاركة السياسية فى مصر " يوم الجمعة الموافق 21/10/2005 وقد حضر المؤتمر 99 مشارك من المؤسسات الاهلية خاصة العاملة فى الريف وبعض الصحفيين والمحامين . وكانت نسبة مشاركة الاناث 22 سيدة و77 من الرجال من 13 محافظة - القاهرة (23) ، الفيوم (11) ، الجيزة (30) ،    قنا(7) ، المنيا (2) ، سوهاج (4) ، الاقصر (3) ، الدقهلية (3) ، بنى سويف (6) ، بور سعيد (2) المنوفية (1) ، البحيرة (5) ، وكفر الشيخ (2) ، ودارت أعمال الورشة عبر عدة جلسات بدأت بالجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها كرم صابر مدير مركز الارض الذى تحدث فيها عن نشاط المركز ورسالته فى دعم حقوق الفلاحين المدنية والاقتصادية والاجتماعية واكد على  ان هدف الورشة هو زيادة توعية الفلاحين بأهمية المشاركة السياسية ودور البرلمان فى تفعيل هذا الحق وبين آليات المنظمات الحكومية لاعمال الرقابة على الانتخابات البرلمانية القادمة ثم تحدثت الدكتورة/ دينا شحاته من مركز الدراسات السياسية بالاهرام عن المناخ السياسى فى مصر خلال الفترة الراهنة واجابت من خلال كلمتها عن التغيرات التى تجرى على مستوى الاصلاح السياسى وتحدثت عن الحراك السياسي فى مصر وبينت اهم هذه المتغيرات وكانت كالآتى :

على المستوى الدولى : انتشار دعاوى نشر الديمقراطية والحرية فى المنطقة العربية بعد عملية تفجير برجى التجارة العالمى فى 11 سبتمبر خاصة بالنسبة للحكومة الاميركية وذلك عن طريق الضغط على الحكومات فى المنطقة من اجل التغيير وتساءلت عن هذا التغيير كيف سيحدث اذا جاءت الانتخابات الحرة والنزيهة بالجماعات الاسلامية لتحكم شعوب المنطقة فهل ستقبل امريكا هذا السيناريو خاصة انها معادية للنظم الاسلامية ؟.

وعلى المستوى الداخلى : تحدثت عن تطورات الاحزاب والقوى السياسية مثل جبهة احزاب المعارضة وحركة كفاية وذلك بغرض دفع الناس الى التظاهر والضغط على الحكومة لالغاء قانون الطوارىء او رفض ما سمى بالتوريث والمطالبة بالتغيير والتجديد وأكدت على دور منظمات المجتمع المدنى والتى نجحت فى الرقابة على الانتخابات الرئاسية وتحدثت عن تشكيل الأحزاب فى مصر الجديدة والقديمة وبينت عدم قدرتها على التواصل مع الجماهير وعمل التحالفات بسبب القيود المفروضة على نشاطها وبينت المشكلات التى يعانى منها الحزب الوطنى . والصراعات التى بداخله وبينت انه هناك وجهات نظر كثيرة حول ما يجرى فى مصر الان فالبعض يقول ان ما يحدث تمهيداً لتوريث السلطة والبعض الاخر يؤكد انه اصلاح حقيقى داخل الحزب وتحدثت عن دور لجنة السياسات بالحزب الوطنى وفى ادارة امور الحكم فىمصر واشارت مداخلات الحاضرين الى تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر خاصة انه مازال معمولاً بقانون الطوارىء ومازال الآلاف من المواطنين بالمعتقلات دون صدور احكام قضائية تقضى بحبسهم ومازالت القيود المفروضة على الاحزاب وحق التجمع مستمرة ومازال تردى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل سياسات الدولة خاصة فىالريف المصرى فى تزايد مستمر وبعدها بدأت الجلسة الاولى التى رأسها الدكتور / احمد ثابت مدير مركز ابن رشد للتنمية وتحدث عن اهمية القوانين فى توعية المجتمعات وبين ان قانون مباشرة الحقوق السياسية والدستور المصرى يحتاجان الى تعديل لمواكبة التطورات المتعلقة بالحرية والديمقراطية واستقلال القضاء فى العالم ثم تحدث الاستاذ/ عبد الله خليل المحامى . فاكد على ان القوانين الدولية لحقوق الانسان التى تشمل كل الاتفاقيات تعتبر جزء من التشريع الداخلى لان مصر موقعه على معظم هذه الاتفاقيات وهناك مجموعة قواعد دولية صدرت لحماية حقوق الانسان ونزاهة الانتخابات وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتساءل بعدها كيف يشعر المواطن من انه يحكم وهو محكوم فى ذات الوقت ؟ وقال ان مراقبة عملية الإدلاء بالأصوات لابد وان تكون نزيهة ومحايدة وتتوافر فيها معايير الحياد وهو عدم الانتماء الحزبى ومصطلح الحياد اسىء استخدامه فى الانتخابات الرئاسية الماضية فلابد وان توجد لجنة محايدة للإشراف على هذه الانتخابات وهذه اللجنة وظيفتها تقديم مقترحات ثم المراجعة والتوعية بمراحل الانتخابات او العملية مثل مما  تتكون لجان الانتخابات ؟ واين ؟ وكيف سيتم الانتخاب ؟ لان هناك 85% من الشعب المصرى غير منظم سياسياً ووجود حالة الطوارىء يؤدى للتخويف والاحباط فلابد من رفع الطوارىء أوتعطيلها خلال فترة الانتخابات و لابد من كفالة التصويت السرى حيث لا توجد قاعات مجهزة لعملية الاقتراع السرى ولابد من وجود ضمانات متعلقة بعملية الفرز اعلان النتائج .

ثم تحدث الاستاذ / ربيع راشد المحامى الذى اجاب عن تسائل هل المشاركة واجب ام حق ؟ وتحدث عن اهمية المشاركة السياسية وأكد على ضرورة ازالة المعوقات لتفعيل حق المشاركة مثل حالة التخلف السياسى لدى المواطنين عن طريق رفع الوعى واكد ان القانون المصرى به ضمانات كثيرة ولكن فى الواقع لا يتم تطبيق هذا القانون واذا كنا نريد من المواطن المشاركة فى العملية الانتخابية لابد من توفير شرط اساسى وهو الحرية وتعميمها فى اختيار من يراهم الاصلح خاصة ان المعلومات المتوافرة عن كل مرشح وبرنامجه غير متاحة وهناك مجموعة من القوانين لابد من اعادة النظر فيها وضرورة تعديل نص المادة 76 من الدستور حتى يتاح لكافة المواطنين والاحزاب الحق فى المشاركة السياسية وادارة شئون البلد .

وأكدت مداخلات المشاركين على ان ضرورة اجراء تعديلات كثيرة فى الدستور والقوانين المصرية وذلك لضمان كفالة الحق فى المشاركة واجراء انتخابات نزيهة حيث نبه على ضرورة تعديل الدستور لتصبح فترة الرئاسة محددة بفترتين فقط

 وايضا يجب تقليص سلطات رئيس الجمهورية وضرورة الفصل بين السلطات ووقف تعدى السلطة التنفيذية على اعمال السلطة القضائية والتشريعية 
وكما اكد بعض الحاضرين على وجوب تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لإجراء انتخابات محايدة مثل عدم وجود ستائر باللجان او السماح بتصويت الوافدين او تنقية جداول الانتخابات وبعدها  بدات الجلسة الثانية التى رأسها الاستاذ / ناصر امين " مدير مركز استقلال القضاء - منسق لجنة الظل "
 واكد على ان خبرة منظمات حقوق الانسان فىالانتخابات الرئاسية كانت كبيرة حيث ولاول مرة تشهد مصر انتخابات لمنصب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر بين اكثر من مرشح وان اعمال الرقابة على الانتخابات من قبل المنظمات كانت تجربة ثرية حيث شارك فيها اكثر من 35 منظمة فى ذلك وهناك تحالفات كثيرة ظهرت خلال الفترة الماضية وكانت هناك الكثير من الايجابيات والسلبيات التى شابت هذه التجربة وبعدها تحدث الدكتور / مجدى عبد الحميد "مدير جمعية المشاركة المجتمعية - احد اعضاء الائتلاف المدنى " فاكد على ان مراقبة العملية الانتخابية عملية مجتمعية يساعد فيها العديد من قوى المجتمع ويجب الاحاطة اولا  بعدد من الموضوعات اهمها : 

ان عملية المراقبة : هى نوع من الشفافية وتساعد على توسيع التطبيق العملى للمشاركة الشعبية وهى تدعيم لمبدأ حق العدالة والمساواة وتساعد للتصدى لظاهرة الفساد فى العملية الانتخابية .

- دور جهاز الامن وجهاز الاعلام  ومدى تأثيرهم على الناخب و فى الرقابة على الانتخابات والتطور الديمقراطى وهى المقدمات الاساسية لتطبيق مفاهيم ومحاسبة شعبية للناخبين . وقال ان شرط نجاح عملية الرقابة هو اختيار مراقبين من ابناء الدائرة التى يجرى فيها الانتخابات والمتابعة الجيدة والدقيقة لأعمال المراقبة ولابد من اعلاء قيمة العمل التطوعى وأشاد بدور المراقبين خلال هذه الفترة حيث انهم يواجهون الانتهاكات التى يمارسها الحزب الحاكم كعملية تسويد الصناديق والتصويت الجماعى والعصبيات القبلية وقال ان الرقابة الدولية هى عملية تمارس فى جميع دول العالم ومصر قامت بالمراقبة فى دول كثيرة فى اسيا وافريقيا واوروبا.

بعدها تحدث الاستاذ / ايهاب سلام " مركز مساعدة السجناء – احد اعضاء تحالف المنظمات" و تحدث عن مدى مشروعية المراقبة الدولية الوطنية وقال اننا نمثل جزء من المجتمع المدنى ودورنا ليس عدائى ضد الدولة وليس معها فدورنا هو دور محايد وهو يهدف الى اجراء انتخابات نزيهة والمراقبة هى عملية رصد وتقييم لضمان حياد ونزاهة الانتخابات وأضاف إننا نريد السماح لعمل المراقبين فالانتخابات السابقة هى مجرد تجربة لنا للمراقبة وتحفيز لعملية المشاركة وقال ان التزوير موجود فى الانتخابات رغم عدم تدخل الأمن فى الانتخابات الأخيرة ثم استعرض تجربة مركز مساعدة السجناء من خلال تحالف المنظمات وتم بعد ذلك فتح باب الحوار لمداخلات المشاركين والتىأكدوا على ان المنظمات لعبت دور خلال عملية الانتخابات الرئاسية لكن تم استخدامها من قبل الدولة كما اكد بعضهم على ان هناك مبالغات فى عمل المنظمات غير الحكومية وهناك ضرورة للتنسيق بين المنظمات والتحالفات الكثيرة التى ظهرت لأعمال المراقبة كما أكد اخرين على ان الرقابة الدولية والتمويل افقدت المنظمات الوطنية حيادها فى مراقبة الانتخابات ثم بدات الجلسة الاخيرة التى ادارها الاستاذ / محمود مرتضى – مدير جمعية التنمية البديلة بكلمة حددت هدف الجلسة للخروج بخطة عمل بين المنظمات المشاركة فىالورشة لتدعيم الحق فى المشاركة وأتسمت هذه الجلسة بالطابع العملى التنفيذى لتحقيق الهدف الرئيسى من الورشة ، حيث تم من خلالها تشكيل مجموعات عمل من الفلاحين والنشطين من تنظيمات المجتمع المدنى فى قرى الوجهين البحرى والقبلى لأجل التعاون مع مركز الارض فى عقد الورش والندوات ورصد اعمال العنف والانتهاكات والرقابة على الانتخابات البرلمانية وتقديم الدعم القانونى والشكاوى والطعون لمن يتم انتهاك حقوقه من الموطنين والمرشحين وقد انقسم الحضور فى الجلسة الى ست مجموعات عمل : اختصت المجموعة الاولى بمحافظتى القاهرة والجيزة ،والثانية بقنا وسوهاج والثالثة بمحافظات البحيرة والمنوفية والدقهلية والرابعة بمحافظة بنى سويف والخامسة بمحافظة الفيوم والسادسة ببور سعيد . وقد اجتمعت كل مجموعة منها على حدة لوضع جدول العمل بالتعاون مع المركز قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية فى المناطق الريفية ، وتضمنت مخرجات الجلسة وضع برنامج لتحديد مواعيد واماكن عقد ورش عمل فى العديد من المحافظات والقرى فى شمال ووسط وصعيد مصر لتوعية الناخبين بحقوقهم السياسية  وكيفية اختيار المرشحين وكيفية رصد وتوثيق الانتهاكات واعمال العنف التى تبدا باعمال الدعاية الانتخابية مروراً بمراحل الاقتراع والفرز بالاضافة لتدريب الحضور على مراقبة نماذج منتقاه من اللجان الانتخابية فى الريف وسوف يبدأ تنفيذ هذا البرنامج يوم 27 اكتوبر وينتهى15 ديسمبر واتفق الحضور على تكوين مجموعة عمل للقيام بتنفيذ هذه المهام كما اتفق الحضور علىان يقوم المركز بتوزيع اعمال الورشة وارسالها للمشاركين والقيام بأعمال التنسيق لتنفيذ توصيات الورشة وذلك من اجل تدعيم حق المشاركة السياسية وتقييم تجربة الانتخابات البرلمانية فى تقرير يعبر عن الجمعيات المشاركة فى المحافظات الـ 13 التى سيقوم المركز بالعمل فيهم من اجل وطن حر وديمقراطى  يشارك فيه المواطنين فى صنع مستقبل اكثر عدلاً وانسانية .

Website www. Lchr-eg.org

حول العالم
البوسنة والهرسك
مجموعة العمل تحدد أسماء أكثر من 17.000 مسؤولين عن مذبحة سربرينيكا

5 أكتوبر/تشرين الأول 2005 

صرحت مجموعة العمل الخاصة التابعة للحكومة الصربية في البوسنة أن أكثر من 19.000 شخص قد اشتركوا بطريق مباشر أو غير مباشر في ارتكاب مذبحة سربرينيكا التي قتل فيها حوالي 8000 من الرجال والأولاد المسلمين. وقد حددت المجموعة أسماء أكثر من 17.000 ولكنها لم تعلن أسماءهم بل سوف تقوم بتسليمها إلى مكتب الادعاء الحكومي لمراجعتها وللنظر في إقامة الدعوى. وقال مكتب الادعاء إنه بعد مراجعة التقرير سوف يعطي أولوية خاصة لكل من يشغل وظيفة رسمية ممن وردت أسماؤهم، أو يعمل في جهاز إنفاذ القانون أو في الهيئة القضائية. 

انظر:
BBC: إعداد قائمة بأسماء المتهمين في مذبحة سربرينيكا
New York Times: احتمال إقامة الدعوى على مزيد من المشتركين في مذبحة سربرينيكا
AP: مجموعة عمل تحدد أسماء المشتركين في مذبحة سربرينيكا
العثور على مقبرة جماعية في شرق البوسنة

25 أكتوبر/تشرين الأول 2005 

تم العثور على مقبرة جماعية تحتوي على عشرات من الجثث بقرب مدينة (زفورينك) شرقي البوسنة. وتعتقد لجنة البحث عن المفقودين أنها مقبرة جماعية جانبية بها جثث ضحايا مذبحة سربرنييكا التي وقعت عام 1995.

انظر:
Pravda: العثور على مقبرة جماعية في البوسنة 
(راجيك) يقر بالذنب أمام المحكمة الجنائية الدولية

27 أكتوبر/تشرين الأول 2005 

أقر (إيفيتشا راجيك) القائد العسكري الكرواتي السابق في البوسنة أنه مذنب في أربعة اتهامات بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل العمد والتخريب العشوائي. وكان (راجيك) قد أقر بعدم الذنب في عشرة اتهامات بالإدانة الأولى ولكنه غير موقفه بعد التوصل إلى اتفاق مع هيئة الادعاء بتخفيض الاتهامات الموجهة إليه. وقد وافق المدعي العام على التوصية بفرض عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و15 سنة.

انظر:
Reuters: كرواتي بوسني يقر بالذنب في أحداث قتل القرويين 

UN: (إيفتشا راجيك) يقر بالذنب
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
شيلي
فحوص طبية لتحديد إمكانية مثول (بينوشيه) للمحاكمة 

30 أكتوبر/تشرين الأول 2005 

أجربت فحوص طبية للديكتاتور السابق (أوغسطو بينوشيه) لمعرفة إمكانية تقديمه إلى المحاكمة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء حكمة بين 1973 و 1990. ولم تعلن نتائج هذه الفحوص بعد. وكانت المحكمة العليا قد قررت نزع الحصانة عن (بينوشيه) في الدعوى المسماة "عملية كولومبو" وهي حملة لمقاومة المتمردين وأدت إلى مقتل أكثر من مائة شخص في عام 1975. وقد اتهم (بينوشيه) باشتراكه في مقتل 15 من أولئك الأشخاص. 

انظر:
Globe and Mail: اختبار صحة (بينوشيه) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
تشاد
ممارسة الضغط من أجل ترحيل (حابري)

7 أكتوبر/تشرين الأول 2005 

أصدر قاضي بلجيكي أمراَ باعتقال وترحيل دكتاتور تشاد السابق (حسين حابري) بشأن اتهامات تتعلق بأعمال التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ارتكبت أثناء حكمه بين 1982 و 1990. ويعيش (حابري) الآن بالمنفى في السنغال، وكانت محكمة سنغالية قررت أنه لا يجوز محاكمته في السنغال. وتقوم مجموعات حقوق الإنسان حالياً بممارسة ضغط على السنغال للسماح بترحيله إلى بلجيكا التي لديها قانون اختصاص دولي يسمح بمحاكمة غير البلجيكيين أمام محاكمها. 

انظر:
Reuters: (منظمة مراقبة حقوق الإنسان): إدانة دكتاتور تشاد السابق في بلجيكا
Reuters: محكمة بلجيكية تطالب بترحيل الدكتاتور السابق حابري
(Kenya) The Standard: حاكم تشاد السابق ينكر ارتكاب انتهاكات
Reuters: ممارسة ضغط على السنغال لترحيل حاكم تشاد السابق 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
كولومبيا 
المحكمة تقرر منح تعويضات لضحايا مذبحة 1997

13 أكتوبر/تشرين الأول 2005 

أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أمرها إلى حكومة كولومبيا بدفع تعويضات إلى كل أسرة من أسر ضحايا مذبحة 1997 في قرية (مابيريبان) قدرها مليون دولار أمريكي كتعويض مادي و 2.6 مليون دولار كتعويض جزائي. ففي عام 1997 قامت قوات يمينية شبه عسكرية بقتل عشرات من سكان القرية غير المسلحين لاتهامهم بالتعاطف مع اليساريين. وقد قضت المحكمة بمسئولية الحكومة لتقصيرها في إرسال قوات لمنع إراقة الدماء. وعلى صعيد آخر كونت الحكومة لجنة للتعويض والمصالحة وذلك لمساعدة ضحايا الحرب الأهلية. وهذه اللجنة جزء من اتفاق سلمي يقضي بتسريح الجهاز اليميني شبه العسكري، وإدماج المحاربين القدماء في المجتمع وتقديم تعويضات للضحايا. 

انظر:
AP: كولومبيا تكون لجنة لتعويض ضحايا الحرب
AP: توجيه الأمر إلى كولومبيا بدفع تعويضات لضحايا المذبحة
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
جمهورية الكونغو الديموقراطية 
العثور على مقابر جماعية والاشتباه في الجيش الرواندي بالقتل 

7 أكتوبر/تشرين الأول 2005

عثرت إحدى الكتائب التابعة لجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية على ثلاث مقابر جماعية في الجزء الشرقي من البلاد. وقال متحدث باسم الجيش إن الضحايا هم من قبائل الهوتو الذين قتلهم جيش رواندا في 1996. ولكن حكومة رواندا أنكرت ذلك. وقد بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في مباشرة التحقيق بالمنطقة، وهم يتوقعون العثور على المزيد من المقابر الجماعية عندما يتوفر لدى السكان المدنيين مزيد من الثقة ويتمكنون من التحدث عن أعمال العنف التي وقعت خلال سنوات التسعينيات.

انظر:
AFP: العثور على مقابر جماعية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
The New Times: رواندا تنكر مزاعم تتعلق بالمقابر الجماعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية
SABC News: الأمم المتحدة تفتش عن مقابر جماعية جديدة في الكونغو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
كوسوفو 
الشرطة تعتقل تسعة رجال صربيين بشأن مذبحة 1999

27 أكتوبر/تشرين الأول 2005
اعتقل رجال الشرطة الصرب تسعة من الصربيين بينهم 6 ضباط شرطة بتهمة الاشتراك في مذبحة عام 1999 التي قتل فيها عشرات من مواطني ألبانيا في منطقة (سوفا ريكا) بجنوب غرب كوسوفو. وقد عثر على جثث الضحايا في مقبرة جماعية بقرب مبنى تابع للشرطة في (باتانيكا) خارج العاصمة بلغراد. وبعد مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق طلبت هيئة الادعاء حجزهم لمدة شهر من أجل إعداد الاتهامات.

انظر:
AP: الصرب يحتجزون تسعة أشخاص بشأن مذبحة كوسوفو
Reuters: الصرب تعتقل تسعة من رجال الشرطة بشأن مذبحة كوسوفو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
رواندا
المدير السابق لمحطة إذاعة رواندا ينكر أنه مذنب

3 أكتوبر/تشرين الأول 2005 

أقر (جوزيف سيروجندو) المدير الفني السابق لمحطة إذاعة رواندا، والقائد السابق للميليشيا، أمام المحكمة الجنائية الدولية المختصة برواندا، أنه غير مذنب بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وكانت محطة الإذاعة المذكورة أداة رئيسية استخدمها الزعماء لتشجيع الهوتو على قتل التوتسي وكذلك الأفراد المتهاودين من الهوتو. ولم يحدد بعد موعد لعقد المحاكمة. 

انظر:
ABC: مواطن رواندي يدفع ببراءته من الإبادة الجماعية
Reuters: مسؤول عن الإذاعة ينكر أنه مذنب في موضوع الإبادة الجماعية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
الصرب ومونتنغزو 
اتهام وحدة "العقارب" بارتكاب مذبحة سربرينيكا 

10 أكتوبر/تشرين الأول 2005 

اتهمت محكمة صربية خمسة من رجال الشرطة السابقين في الصرب التابعين لوحدة "العقارب" ذات السمعة السيئة بارتكاب أعمال القتل. وقد ظهر أولئك الخمسة في تسجيل فيديو يتعلق بمذبحة سربرينيكا التي راح ضحيتها رجال وأولاد مسلمون في عام 1995. وهذا التسجيل يصور تلك المذبحة الوحشية. وهذه هي أول محاكمة تعقد في الصرب بشأن مذبحة سربرينيكا. 

انظر:
Reuters: الصرب تتهم خمسة رجال باشتراكهم في مذبحة سربرينيكا 
BBC: توجيه الاتهام إلى "رجال الفيديو" بارتكاب جريمة القتل
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
سيراليون 
نقص الموارد المالية لدى المحكمة الخاصة 

7 أكتوبر/تشرين الأول 2005 

صرحت المحكمة الخاصة في سيراليون أنها ستعاني نقصاً في مواردها المالية وذلك ما لم تتبرع لها الدول المانحة بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي. وكانت المحكمة تعتمد على موارد تطوعت بها الدول بين 2002 و 2004. وفي عام 2005 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص 33 مليون دولار. وسوف تعتمد الحكومة في العام القادم 2006 على تبرعات الدول، وقد تعهدت بعض الدول بتقديم 9 مليون دولار. 

انظر:
Mail & Guardian: محكمة سيراليون تعاني نقصاً في أموالها
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
أوغندا
المحكمة الجنائية الدولية تصدر إداناتها الأولى 

10 أكتوبر/تشرين الأول 2005 

أعلنت حكومة أوغندا أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت إداناتها الأولى ضد أفراد مجموعة ثورية أوغندية تدعو نفسها (جيش المقاومة الإلهية) وهذه هي الاتهامات الأولى من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وقد حضت حكومة أوغندا السلطات السودانية على اعتقال زعيم جيش المقاومة الإلهية (جوزيف كوني). الذي يعتقد أن له قاعدة في السودان

انظر:
New York Times: أوغندا تطلب من السودان اعتقال زعيم الثوار 
Reuters: المحكمة الدولية تصدر إدانتها في الدعوى الأولى ضد مجموعة ثورية أوغندية 
AP: مسؤول بالأمم المتحدة صرح بأن أوغندا أصدرت أوامر القبض
CNN: أوغندا تذكر أسماء زعماء الثوار المطلوبين
انظر أيضاً: المركز الدولي للعدالة الانتقالية": إدانة زعماء أوغندا الثوريين
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
محكمة أسبانية تؤيد الاختصاص القضائي الدولي 

7 أكتوبر/تشرين الأول 2005 

قررت المحكمة الدستورية في أسبانيا، وهي أعلى محكمة بها، أن الهيئة القضائية في أسبانيا لها سلطة النظر في دعاوى الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حتى ولو كانت هذه الجرائم قد ارتكبت خارج أسبانيا ودون اشتراك مواطنين أسبان بها. وقد جاء هذا القرار على أثر نداء وجهته السيدة (روبرتا منشو) الحائزة على جائزة نوبل للسلام تطالب فيه بالنظر في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات العسكرية ضد أهالي القرى في سنوات السبعينات والثمانينات. وقد سبق للمحاكم الأسبانية أن نظرت دعاوى دولية أخرى ولكنها تتعلق بضحايا من الأسبان. 

انظر:
AFP: أسبانيا تؤكد حقها في نظر جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت خارج البلاد
International News Alliance: المحكمة تعطي القضاء الأسباني حق محاكمة دعاوى الإبادة الجماعية المرتكبة خارج البلاد
BBC: أسبانيا قد تنظر في دعاوى الانتهاكات المرتكبة في غواتيمالا
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
المنتدىِ العالمي الحضريِ 3
المنتدى الحضري العالمي الثالث، سوف يكون في مدينة فانكوفير، كندا في حزيران/يونيوِ 2006, بمبادرةُ من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية; ( الأمم المتحدة - الموئل ). المنتدىِ الحضريِ العالمي الثالث سَيَجْلبُ سوية بعدد عشرة آلاف إنسان أَنْ يُناقشوا أفكار وقضايا حول التَّطَوّرِ الحضريِ في سياقِ عالميِ من التّغييرِ السّريعِ.
 
هذه فرصةُ لم يسبق لها مثيلُ أَنْ تَتوسّعَ آفاقكِ، شخصياً وبشكل محترف. وَسّعْ علاقاتك الحالية إلى عالميةِ وطَوّر مهنةَ جديدةَ و أفاق تجاريةِ. أرتبط بالحكوماتِ والمنظماتِ الدّوليةِ، مخطّطون ومصمّمون حضريون, منظماتِ محلية, منظمات غير حكومية عالمية، خبراء وأكاديميون، خبراء ماليون وبنّاءون، وإختصاصيوا التَنميةِ.
 
التّسجيل للمنتدى الحضري العالمي 3، سَيَكُونُ مفتوحَ من تشرين الأول/أكتوبرِ 2005. بطاقات تسجيلِ سَيُرسَلُ على هذا الموقع . إنه يَوصي إلى حدٍ كبير بان يتم التسجيل مسبقاً للمنتدىِ على هذا الشّكلِ لكي يُسهّلَ تجهيز بطاقات المؤتمرِ عندما تُصلُ إِلى فانكوفير. قائمة المشاركين المسجّلين سَيَكُونونَ مَنْشُوراً أيضا قبل وخلال المؤتمرِ.
 
للمزيد من المعلومات افحص الموقع التّالي:
http://www.unhabitat.org/wuf/2006/  و http://www.habitatplus30.org/index.php  و http://hq.unhabitat.org/wuf/2006/registration.asp 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة 
و هى  متاحة على الرابط التالي : 
http://www.hic-mena.org/documents/A 60 380 05 arabic.doc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
النداء العالمي لمكافحة الفقر
آخر المستجدات – 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

"برنامج الدوحة للمفاوضات لم يكن حول الوصول إلى الأسواق بل حول التنمية، لذا، عليه أن يخدم الحاجات التنموية وحقوق أغلبية أعضاء منظمة التجارة" - منظمات المجتمع المدني في إفريقيا الجنوبية

في هذا العدد:
آخر الأخبار

1) تكريم الزملاء جستيس إيغواري وجون مورو وشينوبا إيغبي

2) صندوق لدعم عائلات شينووبا، جون، وجستيس

الضغط والسياسات العامة

1) منظمات المجتمع المدني في جنوب إفريقيا تطالب ببرنامج تنمية في منظمة التجارة العالمية

2) لامي: الدعم التجاري أساسي لرفص سوق جديدة

3) اصنع تغييراً من أجل تخفيض الفقر في المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة في هونغ كونغ – موقف CIDSE وكاريتاس العالمية

4) العون المسيحي: الثمن عال لتخفيض الجمارك الأوروبية

5) تأثير بعض قوانين منظمة التجارة العالمية على تحقيق أهداف الألفية للتنمية – شبكة العالم الثالث

التعبئة

1) اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للسيدا تطلقان حملة عالمية

التحالفات الوطنية

1) أذربيجان

2) الأوروغواي 

موارد على الإنترنت

لقراءة العدد، إضغط على الوصلة أدناه:
http://www.whiteband.org/NL/gcapnewsletterhead.2005-11-03.6412182665/NLView2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
الأعضاء والزملاء الأعزاء
يسرنا أن نبلغكم بإضافة مادة جديدة إلى موقع شبكة حقوق الأرض والسكن 
[Unprecedented Global Event: Tens of Thousands of World Citizens Unite Online to Debate Urban Sustainability Issues, 1–3 December 2005 ] : المادة الجديدة هي 
وموجودة على الرابط التالي 
[http://www.hlrn.org/news_show_user.php?id=107]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
جنوب أفريقيا
(باسون) لن يواجه محاكمة

25 أكتوبر/تشرين الأول 2005 

نجا (ووتر باسون) وهو المعروف بلقب "دكتاتور الموت" بسبب دوره كرئيس برنامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية خلال عهد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا – من المحاكمة بتهمة جرائم الحرب. وقد قررت هيئة الإدعاء الوطني بجنوب أفريقيا أن الدكتور (باسون) لا يجوز محاكمته بشأن التهم الستة التي أقامتها المحكمة الدستورية ضده، وقررت أنه بريء من تلك التهم.

انظر:
Cape Times: (باسون) يتطلع إلى بدء مرحلة جديدة
The Namibian: نجاة "دكتاتور الموت" من العقاب في جنوب أفريقيا 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
سريلانكا 
المطالبة بنشر تقرير عن المذبحة

26 أكتوبر/تشرين الأول 2005

بمناسبة الذكرى الخامسة للمذبحة التي قتل فيها 27 من شباب التاميل في منطقة (بونداراويلا) طلب المركز الأسيوي لحقوق الإنسان من الرئيسة (كوماراتونجا) أن تنشر تقريرا عن المذبحة كانت قد أمرت بإعداده ولكنه لم يصدر أبدا. كما حث المركز رجال الشرطة على عقد جلسات تأديبية ضد كبار الضباط الذين اشتركوا في المذبحة التي اعتدى فيها على الشباب التاميل المحتجزين وقتلوا 27 منهم وأصابوا 14 آخرين بجراح. ويعتقد المركز أن رجال الشرطة مسؤولون عن تلك المذبحة وأن هيئة الادعاء دمرت الأدلة المتعلقة بالحادث.

انظر:
BBC: اتهام سريلانكا في التقرير الخاص بأحداث الشغب 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
الولايات المتحدة 
الناجون من أحداث الشغب في (تولسا) يسعون للحصول على تعويض

31 أكتوبر/تشرين الأول 2005 

تجمع زعماء السكان السود لمناصرة الناجين من أحداث الشغب في 1921 بمنطقة (تولسا) وقرروا مواصلة الكفاح للحصول على تعويض. وفي تلك الأحداث كانت مجموعة من السكان البيض قد أشعلت الحرائق في المنطقة التجارية الخاصة بالسكان السود. ويقال إن حوالي 300 قد لقوا حتفهم. وفي عام 2003 أقام الناجون وأحفادهم الدعوى ضد شرطة (تولسا) والولاية من أجل التعويض، ولكن المحاكم الابتدائية قررت أن المدة القانونية اللازمة لذلك قد انتهت كما أن المحكمة العليا رفضت في شهر مايو/أيار أن تنظر في الطلب، وأخيرا تقدم أحد المحامين بطلب لنظر الدعوى أمام منظمة الدول الأمريكية.

انظر:
AP (Chicago Sun-Times): عقد اجتماع لمناصرة الناجين من شغب 1921
AP (Houston Chronicle): المطالبة بتعويض الناجين من أحداث شغب 1921
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

يعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن حاجته لشغل وظيفة باحث أو باحثة في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ويدعو المركز الراغبين في التنافس علي شغل هذه الوظيفة التقدم بطلباتهم للمركز علي أن يكون المتقدم حاصلا علي الشهادة الجامعية الاولي علي الأقل في أحد فروع العلوم الإنسانية ، لديه إلمام بحقوق الإنسان بشكل عام وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل خاص، اتقان اللغة الإنجليزية قراءة و كتابة، والمعرفة الجيدة باستخدام الحاسوب. يرجو المركز من المهتمين الحضور إلي مقر المركز الرئيسي الكائن في غزة بشارع عمر المختار ، بالقرب من فندق الأمل ، مع صور عن أوراقهم الثبوتية لتعبئة نماذج التوظيف الخاصة حتي موعد أقصاه 30 نوفمبر، علما بأن مواعيد الدوام جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت بين الساعة 8 صباحا حتي 3 ظهرا .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
يعقد المتقى الثقافي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ندوة حوارية بعنوان ( وقفة نقدية للمؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل ) يتحدث فيها عبد النبي العكري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، وسلمان عبد الحسين ، ومحمد المسقطي ، ومجموعة من المتابعين لأعمال المؤتمر . وذلك يوم الأحد 20/11/2005م في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بمقر الجمعية بالقفول والدعوة عامة .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 قوات الاحتلال تقترف جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون في طولكرم

اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأحد الموافق 23/10/2005، جريمة جديدة من جرائم القتل خارج نطاق القضاء في مخيم طولكرم، راح ضحيتها مواطنان فلسطينيان، أحدهما قائد سرايا القدس " الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي".

واستناداً لتحقيقات المركز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 10:00 مساء اليوم المذكور أعلاه، اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبأعداد كبيرة، مدينة طولكرم، ومخيمي طولكرم ونور شمس، إلى الشرق منها، وفرضت حظر التجول على سكانها.  تمركز عدد من تلك الآليات في منطقة مربعة حنون، شرقي مخيم طولكرم.  وفي حوالي الساعة 10:30 مساءً، كانت سيارة مدنية فلسطينية، من نوع "سوبارو" بيضاء اللون قادمة من الجهة الغربية للمخيم إلى المنطقة، أجبرها الجنود على التوقف، وأخرجوا سائقها منها، ودون سابق إنذار، فتحوا النار تجاه شخص كان يجلس في المقعد الخلفي، ما أسفر عن إصابته واستشهاده على الفور.  وفي وقت لاحق تبين أن الشهيد هو المواطن ماجد سمير الأشقر، 28 عاماً من قرية صيدا، شمالي طولكرم.  بعد سماع إطلاق النار خرج مسلح فلسطيني من احد الأزقة لاستطلاع الأمر، وعندما شاهده جنود الاحتلال فتحوا النار تجاهه، فأصابوه بعيارين ناريين في قدمه ويده، فر المواطن المذكور بعد أن أطلق عدة أعيرة نارية باتجاه الجنود، إلى أحد المنازل المجاورة، "ويعود لعائلة عاصي"، واختبأ في داخله، فأطلق الجنود كلاباً بوليسية وضعت على رؤوسها أجهزة مراقبة، وراءه. وبعد أن حددوا مكان اختبائه، لاحقته مجموعة من الجنود، فيما تمركزت مجموعة أخرى على سطح منزل مقابل، وأطلقت قذيفة مدفعية باتجاه سطح الطابق الثالث لمنزل عاصي.  في هذه الأثناء كان المواطن المذكور يصعد الدرج، فأطلق الجنود النار عليه من مسافة قريبة جداً، واستشهد على الفور.   وأفاد شهود عيان لباحث المركز أنهم شاهدوا حوالي عشرة أعيرة نارية على الدرج الموصل للطابق الثالث من المنزل، فيما شاهد باحث المركز الدماء وهي تغطي هذا الدرج.  وفي حوالي الساعة 8:45 صباح اليوم التالي، الاثنين الموافق 24/10/2005، انسحبت قوات الاحتلال من المنطقة، واحتجزت جثماني الشهيدين، وفي حوالي الساعة 10:00 صباحاً أعلنت أن الشهيد الثاني هو المواطن لؤي جهاد السعدي، 26 عاماً من بلدة عتيل، شمالي طولكرم، "قائد سرايا القدس في الضفة الغربية".   

  الجدير ذكره أن جريمة الاغتيال هذه هي الثانية بعد الكشف عن أن قوات الاحتلال ستُقَلِّصُ من عمليات الاعتقال التي تنفذها ضد من وصفتهم بالمطلوبين الكبار في مناطق الضفة الغربية، الذين تخشى مقاومتهم لها أثناء اعتقالهم، حسب ما نشرت ذلك صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بتاريخ 9/10/2005.  وفي الجريمة المذكورة أعلاه كان بإمكان قوات الاحتلال اعتقال كل من الأشقر والسعدي، بدلاً من قتلهما.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين هذه الجريمة، ويؤكد أن سياسة الاقتحامات والاعتقالات والقتل العمد التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل شبه يومي في الضفة الغربية، يزيد من حالة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويهدد بسقوط المزيد من الضحايا في صفوف الفلسطينيين.  وعلى ضوء ذلك يدعو المركز المجتمع الدولي للخروج عن صمته حيال تلك الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 

***************

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 
· 2824776 8 972 +
الاخبار المحلية
· بتاريخ اليوم الأحد 20-11-2005, وهو اليوم المحدد للجلسة الأولى في الدعوى المقامة على عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية المعتقل نزار رستناوي أمام محكمة امن الدولة العليا بدمشق. حضر بعض المحامين من هيئة الدفاع عن المعتقل المذكور ومنهم الأستاذة رزان زيتونة ، وفوجئ المحامون بتهجم السيد رئيس المحكمة على المحامية رزان زيتونة بتوجيه ألفاظ نابية إليها تسيء إلى كرامتها الإنسانية فضلاً عن كونها محامية ، ثم طردها خارج قاعة المحكمة ، مما دعا المحامين إلى مقاطعة المحكمة .
· علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن الشاب سراج الدين خلبوص (مواليد 1986 ) من دوما , قد أوقف في أجهزة الأمن يوم 12/9/2005 وأودع في فرع في المزة , ثم نقل إلى فرع الفيحاء , وقد اخضع للتعذيب الجسدي الذي أدى لتهديد حياته , فنقل في 5/10/2005 في حالة خطرة إلى قسم العناية المشددة في مشفى ابن النفيس , وربط بالسرير ومنع من الاتصال بأحد , ولأن حالته لم تتحسن جرى تبليغ أهله عن وجوده في المشفى في 25/10/2005 , ثم سمح لهم بإخراجه ونقله إلى المنزل , وهو حاليا مصاب بإلتهاب رئوي  وانصباب جنبي مزدوج بالإضافة إلى خثرات في الأطراف السفلية وأعراض عصبية من أذى لحق برأسه خلال التحقيق . ومن المرجح أن الأعطاب الناشئة عن التعذيب كبيرة وصعبة الشفاء خصوصا والمريض غير قادر على الوقوف على قدميه. هذا وقد اعتقل سراج مع مجموعة منها عبد الملك الصومالي وعبد الرحمن السلطي ومحمد الدج وانس الترك ووسام غوراني , ولم توجه له تهمة , ولم يقدم أي من المذكورين إلى المحكمة .

· الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد 13 / 11 /2005 ، أقدمت السلطات السورية على منع انعقاد اجتماع " اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق " . حيث قامت أعداد كبيرة من الشرطة ورجال المخابرات بإغلاق مدخل البناء الذي يتم فيه الاجتماع.
· أعاد الدكتور كمال اللبواني في استجوابه اليوم أمام  قاضي التحقيق بدمشق ما سـبق وبينه في المقابلة التي أجراها مع شـاشة الحرة الفضائية من مواقف معلنة والتي مفادها : 

· التأكيد على الرفض المطلق لأي ضغط عسكري أو اقتصادي على سوريا و الرفض المطلق للعنف 

· التأكيد على الشـفافية والوضوح ونبذ العمل السري و إدانة الازدواج في الخطاب السياسي .
· التأكيد على الديمقراطية و دعم منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لاسيما حق المشاركة وإبداء الرأي وجملة الحقوق المدنية و السياسية.
وقد استندت  النيابة العامة بتوجية التهم  بوهن نفسية الأمة و اضعاف الشعور القومي والمس بهيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والانتماء لجمعية سرية على آرائه وأفكاره سواءاً منها  تلك التي عبر عنها بعلنية وشفافية أو تلك التي احتفظ بها لنفسه ودونها على قصاصات ورقية خاصة به  وذلك سنداً للمواد 285-286-287-307-308 من قانون العقوبات السوري.

وقد علمت هيئة الدفاع أن الدكتور اللبواني كان قد تعرض ومنذ بداية توقيفه لأسوء ظروف الاعتقال الماسة بالكرامة والحاطة  بإنسانية الإنسان مما دفعه لطلب الإدعاء على رئيس فرع التحقيق السياسي الذي قام بصفعه على وجهه. تؤكد هيئة الدفاع أن التوقيف الاحتياطي للدكتور اللبواني يفقد مبرره القانوني لأن جميع أدلة الدعوى موجودة في الملف ولا يخشى من ضياعها ، كما أنه لا يخشى من فرار الموكل باعتباره هو من حضر وعاد إلى أرض الوطن إيماناً منه بعدالة قضيته ، الأمر الذي يطبع توقيفه الحالي بطابع العقوبة أو السلفة على حسابها وهو ينافي الأصل الدستوري والقانوني المستند إلى  أن المتهم يتمتع بقرينة البراءة لحين صدور حكم مبرم نهائي بحقه.
· عشية عيد الفطر، أطلقت السلطات السورية سراح مئة وتسعين سجيناً سياسياً، بينهم الأستاذ محمد رعدون، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان- سورية، والأستاذ على العبدالله، عضو الجمعية وعضو مجلس إدارة منتدى الأتاسي. وكانت قد أطلقت قبل ذلك سراح سبعةٍ من المعتقلين الأكراد السوريين. وقد نشرت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) خبر العفو وإطلاق السراح، باعتباره خطوة " في إطار نهج الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية ... وأن هناك خطوات وإجراءات قادمة ستتخذ بهذا الصدد ".

· علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الفنان السـوري مهند قطيش كان قد أمضى العقوبة الصادرة بحقه عن محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) بالسـجن لمدة ثلاث سنوات على خلفية اتهامه  بالحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة وإذاعة الأنباء الكاذبة التي توهن نفسية الأمة. إلا أن الأجهزة الأمنية لم تطلق سراحه على الرغم من مرور أكثر من عشرين يوماً على انتهاء مدة العقوبة الصادرة بحقه عن محكمة أمن الدولة العليا.

· كشف نداء للجنة السورية لحقوق الإنسان عن أسماء معتقلي حزب التحرير الذين ألقي القبض عليهم بتاريخ التاسع من أيلول/سبتمبر الفائت وما بعده ، وهم : أحمد سالم أيوب (20 عاماً - طالب في كلية الحقوق- دمشق) أسامة حسن موسى (29 عاماً - عامل في حلب).بلال أطنوج (29 عاماً - عامل في حلب)عبد الله محمود الشيخ (31 عاماً- درس لغة عربية - حلب)طارق سالم كمنجي (25 عاماً - مهندس زراعي/ دمشق)محمد رياض السويري (26 عاما- صيدلي / دمشق) وليد خالد السعيد (29 عاماً - إجازة دكتوراه في الشريعة ومحاضر في معهد ‏الفتح في دمشق)
· يوم 20/10/2005 تعرض الأستاذ أنور البني المحامي والناشط الحقوقي صباحا لاعتداء جسدي بينما كان يقود سيارته أثر خروجه من منزله، فقد هاجمه ثلاثة أشخاص كانوا يركبون دراجة نارية وأجبروه على التوقف ثم انهالوا عليه بالضرب.
· أكد هثيم المالح الناشط الحقوقي السوري والرئيس السابق لجمعية حقوق الانسان أن مواطنا سوريا ورد اسمه في تقرير ميليس هو زياد رمضان الذي وصف في التقرير كصديق مفترض لاحمد ابو عدس مسجون في سوريا منذ نحو شهرين، وتساءل الحقوقي السوري :'' لماذا لم يسلم الأمن السوري زياد رمضان ولماذا لم يقدم إلى ميليس؟''
· طالبت الحكومة السورية بارجاء ترسيم الحدود اللبنانية السورية في منطقة شبعا لحين الانسحاب الاسرائيلي منها، وذلك عبر رسالة من السيد رئيس مجلس الوزراء ناجي عطري لرئيس الوزراء اللبناني السنيورة.
· تقدم الرئيس السوري بمنحة قدرها 50% من قيمة راتب مقطوع لكافة العاملين في قطاع الدولة قبيل عيد الفطر بأسبوع.
· ترقبوا مركز التنمية البيئية والاجتماعية في: "تقرير: الأفق السوري وتقرير ميليس"
الذي يتناول تحليل شاملا لأهم السيناروهات والآراء المطروحة من قبل:
الصحافة الدولية& مراكز الدراسات
منظمات المجتمع المدني

المعارضة السورية والمنظمات المدنية الحقوقية

اليمين الأميركي

الديموقراطي الأميركي

الشارع السوري

الرسمي السوري

انقلاب عسكري داخلي
رأي المحرر

"التقرير مكون من سبع صفحات حجم A4 وبخط مقداره 12،يحمل أسماء المراجع والصحفيين بشكل دقيق"
على جميع المؤسسات الراغبة بشراء التقرير الاتصال بنا على الميل التالي : issamkh@hotmail.com
 نداء من أجل الحق في الحياة

إلى الإخوة في الإنسانية الذين في أيديهم ورقابهم مسئولية حياة إخوة لهم ولنا، 

السلام عليكم في شهر الرحمة شهر رمضان

 علمنا اليوم، أن قرارا قد اتخذ بإحالة السيدين عبد الكريم المحافضي وعبد الرحيم بوعالم، العاملين في سفارة المملكة المغربية في بغداد، إلى محكمة خاصة.

إننا، وانطلاقا من القيم الإسلامية والإنسانية الكبرى، التي تعتبر  قتل أي إنسان قتل للبشرية جمعاء، وتعتبر المسئولية في الدين والدنيا فردية لا جماعية، نتوجه لكم  للحفاظ على حياة إنسانين لم يرتكبا أي ذنب يستوجب عقوبة ما سواء كان ذلك بالمعنى الديني أو الوضعي ، فكيف والعقوبة تنال حقهما في الحياة.. 

لقد حملت حضارتنا العربية الإسلامية للإنسانية مفهوم صون حق الحياة واعتبار إقامة العدل مبدأ عاما لكل نفس بشرية وتكريم الإنسان دون وقف عند لونه أو معتقده أو قوميته أو ثقافته. 

باسم هذه القيم الكبرى نطالبكم بالإفراج عن عبد الكريم المحافضي وعبد الرحيم بوعالم لكي يكونوا مع عائلاتهم يوم العيد 
تيسير علوني            هيثم مناع

نشطاء بلا حدود لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة حماه

هذه الكلمه كانت ستلقى في الندوه الحواريه في نادي بيت الزهور في سلميه بتاريخ 22/10/2005, وقد قامت الأجهزه الأمنيه بمنعها بعنوه مهددة الحضور بالإعتقال

                               السيدات السادة 


يسرنا أن نلتقي اليوم في مدينة سلميه , اللجنه التأسيسه ل ع د ل مع كافة التيارات والمهتمين بالشأن العام لطرح المشروع العلماني الديمقراطي الليبرالي والحوار حول برنامج متفق عليه بالحوار بين كل الأطياف , واننا باسم نشطاء بلا حدود نرحب بكم لمشاركتنا الحوار من أجل وطن لكل مواطنيه من دون تمييز أو استثناء تسوده العدالة الاجتماعية والمسا وات في  الإنسانية لأن سوريه وطن للجميع وليس لفئة دون أخرى .


      إن تيار ع د ل العلماني الديمقراطي اليبرالي والذي نحن نشطاء بلا حدود أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للاجتماع التأسيسي الذي سيعقد مستقبلاً نرحب باي حوار بعيداً عن لغة التكفير والتخوين ونتمنى للمؤتمر أن يبصر النور كي يباشر ع دل مهامه على جميع الأصعده الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعية .

       السيدات السادة ,بالأمس القريب صدر إعلان دمشق ولقد قمنا نحن نشطاء بلا حدود بدراسة الإعلان ولمسنا فيه ما لمسنا من ثغرات كما تفحصنا بروية سيل ردات الأفعال والبيانات الصادره من مختلف التيارات ما بين مؤيد وبين من أخذ منه موقفاً عدائياً وكأن جل ما نعيشه حرب بيانات أو كأن البيانات منتهى أحلامنا وطموحنا , وآثرنا نحن نشطاء بلا حدود أن لانرد على هذا الإعلان لا سلباً ولا إيجاباً , وقلنا أن إعلان دمشق يمثل برنامج عمل الموقعين عليه والمؤيدين لاحقاً له وهم يمثلون شريحة عريضة من المعارضه يمكننا أن نتحاور معهم للوصول إلى رؤى قريبه من بعضها كي لا تتحول المعارضة إلى معارضات تلهيها حرب البيانات عن أهدافها في بناء وطن لكل مواطن له حق العيش فيه كمواطن . 

       هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كنا ننادي بالديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر كيف لا نستطيع وعند أول منعطف أن نتقبل وجهات نظر الآخرين ... وكيف نرفع شعار وطن واحد لكل مواطنيه ,و نجرد هذه الفئة أو تلك من حق المواطنة , ونغلق أبواب الحوار ببيانات عدائية ضد كل من ليس معنا في وجهة نظرنا التي هي في الأساس ليست المطلق . 

   أيتها السيدات أيها السادة 

       نحن نجتمع هنا لاستكمال مخطط التمهيد للمؤتمر التأسيسي ل ع د ل الذي قرر في 8/ 10 / 2005 بحضور ممثلين عن جمعيات حقوق الإنسان ونشطاء مهتمين بالفكر والثقافه والسياسه , نرى ان نمضي قدماً في تسريع نشاطنا من أجل عدل علماني ديمقراطي ليبرا لي ولكم ولنا أسمى تمنياتنا بالنجاح والتقدم ونشكر كل من حضر لمشاركتنا الحوار وشكراً 

                                               نشطاء بلا حدود لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

إشهار الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد في سورية 
تم في نادي الصحفيين بدمشق في الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت 22/ 10/2005 الإعلان عن تأسيس «الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد» وهي الأولى من نوعها، وتأتي في إطار الحراك الشعبي الساعي لمحاربة الفساد وآلياته، وقد وقع على هذا الإعلان التأسيسي عشرات الشخصيات، منها المستقلة، ومنها من يمثل بعض التيارات والأحزاب السياسية في سورية، وقد جرى انتخاب الأعضاء المؤقتين لمجلس إدارة الجمعية بانتظار متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة باستصدار ترخيص للجمعية من وزارة الشوؤن الاجتماعية والعمل، وهؤلاء الأعضاء هم: 

الدكتور قدري جميل عضو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السورين، الدكتور صابر فلحوط رئيس اتحاد الصحفيين (بعثي)، الدكتور محمد حبش (مستقل)، المهندسة لما قنوت عضو المكتب السياسي لحركة للاشتراكيين العرب، الأستاذ حنين نمر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري (يوسف الفيصل)، الأستاذ إبراهيم اللوزة (نقابي مستقل)، الأستاذ عرفان كلسلي (نقابي)، الإعلامي محمود عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصحفيين (مستقل)، الأستاذ محمد ياسين الأخرس (مستقل)، الدكتور أحمد برقاوي (مستقل)، الأستاذ المحامي مروان صباغ نائب رئيس نقابة المحامين (مستقل). 

وقد أكد المؤسسون في اجتماعهم أن الجمعية تهدف لما يلي: 

1- فضح مواقع وآليات الفساد في المجتمع السوري. 

2- المساهمة في تنشيط حركة مجتمعية لمكافحة الفساد الذي يضر الدولة والمجتمع. 

3- التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات المهتمة بالشأن العام في هذا الموضوع الهام. 

4- تقديم اقتراحات للمؤسسات الدستورية لمكافحة الفساد. 

5- التعاون الوثيق مع سلطة القضاء لتأخذ دورها الصارم في الحد من استشراء الفساد. 

6- التعاون مع جميع وسائل الإعلام الوطنية لخدمة هذا الهدف. 

7- نشر ثقافة بديلة بين المواطنين لتعرية مفهوم الفساد و فضح ضرره الاقتصادي والاجتماعي. 

8- إعادة الاعتبار للمثل والقيم الاجتماعية الأصيلة والتي تعتبر الفساد أمرا مشينا لذات الإنسان وكرامته. 

9- دراسة مواطن الخلل في القوانين والأنظمة الإدارية والإجراءات التي تفضي إلى انتشار الفساد وصياغة اقتراحات لتعديلها. 

10- دراسة الواقع المعيشي الاجتماعي للمواطنين وتأثيره على الفساد. 

11- إعداد وفتح ملفات الفساد تمهيدا لنشرها وتفعيلها لدى الجهات المعنية المختلفة. 

جرى في الاجتماع نقاش موسع بين الأعضاء المؤسسين الذين ناهز عددهم الخمسين شخصية حول تعريف الفساد، طبيعته وآلياته، وطرحت العديد من الآراء حول أهداف الجمعية والتعديلات التي يجب أن تتضمنها، وفي النهاية تم اعتماد الصيغة الأولية لهذه الأهداف بشكل مؤقت على أن يتابع المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة جمع الملاحظات حولها لتعديلها إذا اقتضى الأمر. 

وفي الختام، انتقل المجتمعون إلى بحث المخاطر الجدية التي تتهدد البلاد من جراء الوضع الناشئ، خاصة بعد إعلان تقرير لجنة ميليس، وأصدروا بياناً بهذا الخصوص. 

 بيان من الحركة الديمقراطية السريانيية  //حول إعلان دمشق//
تعلن الحركة الديمقراطية السريانية عن انضمامها للمعارضة الوطنية المتبنية إعلان دمشق المؤرخ ب 16 تشرين الأول لعام 2005 وتؤكد ترحيبها بالإعلان كخطوة أولى بناءة باتجاه جمع القوى الوطنية المعارضة  والتكاتف من اجل تغيير ديمقراطي بالطرق السلمية يعيد للوطن السوري  بأطيافه ونسيجه  التعددي الاثني  والديني و الثقافي دوره و مكانته  الحضارية المتميزة ،  رغم تحفظنا على الفقرة"الإسلام الذي هو دين الأكثرية وعقيدتها بمقاصده السامية وقيمه العليا وشريعته السمحاء يعتبر المكون الثقافي الأبرز في حياة الأمة والشعب."  بحيث  أننا نعتقد  بان حضارتنا السورية العريقة أكثر غنى و خصوبة من أن تكون نتاجا لثقافة أو دين محدد و هذا ما يؤكده التاريخ و تفصح عنه مكونات الديمغرافيا السورية و تعلنه بوضوح  أسماء المدن و القرى السورية ،  إن الوجود السوري  متجذر في التاريخ بما لا يقاس مع أربعة عشر  قرنا من وصول الإسلام إلى سورية  وآثار هذا العمق الحضاري لا تزال بادية و مستمرة  ،  إن  الحركة الديمقراطية السريانيية و هي   تساند كل القوة الجاهدة من اجل سورية ديمقراطية لا تملك إلا أن  تؤكد  على أن العلمانية أساس حتمي للمواطنة و أن حرية الفرد أساس لحرية المجتمع و أن المواطن السوري  هو مصدر السيادة و القانون و هو هدف و محور و حامل أي مشروع سياسي سوري حر .

جان عنتر

الناطق باسم الحركة الديمقراطية السريانيية

ألمانيا  

 20 تشرين الأول 2005
لا لقانون الأحزاب غير الديموقراطي
نعم لإقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان
----------------- قانون الأحزاب ----------------
"العهد الجديد" يحيي، الظهير الاستعماري الموءود،  "كل ما من شأنه"
 

منذ أن صادقت قيادات أحزاب المعارضة السابقة على الدستور الممنوح لسنة 1996، وقبلت بقيادة حكومة "التناوب المخزني" سنة 1998، ورضخت  للمساهمة في الحكومة الحالية، يعمل التكتل الطبقي الحاكم على بناء " قطب مخزني " واسع يضمن له استمرار الاستبداد والحكم الفردي في جميع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 
-      فعلى المستوى السياسي والحريات العامة أخذ النظام في إعادة تفريغ الظهير المشؤوم "كل ما من شأنه" – والذي سبق أن ألغي بفضل تضحيات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية والتقدمية - على شكل قوانين زجرية : قانون الإرهاب، قانون الأحزاب، مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشروع القانون المتعلق "بزجر إهانة علم المملكة ورموزها" ... بهدف تهميش القوى السياسية والحركات الاجتماعية والثقافية المعارضة للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي القائم، والحيلولة دون انبثاق  "قطب ديمقراطي" في مواجهة   "القطب المخزني"
-      أما على المستوى الاقتصادي، فتم وضع ترسانة من القوانين لدعم ركائز الليبرالية المتوحشة بتفويت المؤسسات العمومية وأراضي الدولة للخواص بما يضمن توسيع القاعدة المخزنية ويخدم مصالح الشركات متعددة الاستيطان والقوى الإمبريالية، موازاة مع سن  مدونة للشغل رجعية وتراجعية تشرعن للهشاشة وتكثيف الاستغلال الفاحش وتصعيد التسريحات الجماعية وضرب استقرار الشغل  عند الطبقة العاملة لتحييدها عن الصراع من أجل الديمقراطية، إضافة إلى تضييق الخناق على الاحتجاجات الجماهيرية المتنامية بالبوادي ومواجهتها بالقمع والاعتقالات الجماعية والمحاكمات الصورية.

إن قانون الأحزاب  هو جزء من هذا الهجوم العام الذي يهدف إلى تعميق مخزنة كل المجالات ، وتوفير الشروط  للالتفاف حول مطالب الشعب المغربي في معاقبة المجرمين المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واسترجاع الأموال المنهوبة، ووضع دستور ديمقراطي يضمن عدم تكرار الجرائم المقترفة في حق الجماهير الكادحة.
إن النهج الديمقراطي يدعو جميع القوى الديمقراطية من تنظيمات سياسية وجمعيات حقوقية وثقافية  ونسائية وشبيبية والمركزيات النقابية، وكذلك جميع المناضلات والمناضلين الديمقراطيين والتقدميين بمن فيهم الرافضين،  من داخل أحزاب "الكتلة "،  للانصياع لإملاءات "القطب المخزني"، إلى تأسيس "قطب ديمقراطي" يناضل من أجل إقرار نظام ديمقراطي ويناهض الليبرالية المتوحشة.
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي
الدار البيضاء، في 17 اكتوبر 
مركز حقوق الطفل المصرى ... يدين الحكم الصادر بالإعدام على الطفل المصرى بالسعودية

ويطالب المملكة العربية السعودية بوقف تنفيذ الحكم واحترام التعهدات الدولية

بالأمس تلقينا بالمركز خبر من خلال وكالة رويترز للانباء حول صدور حكم بالاعدام فى المملكة العربية السعودية، على طفل مصرى الجنسية يدعى أحمد لقتله طفلا مصريا في السعودية عمره ثلاثة أعوام " في محاكمة شابتها انتهاكات خطيرة "وهو الان محتجز في مركز الاحداث في الدمام بالمملكة...

إن مركز حقوق الطفل المصرى إذ يدين الحكم الصادر فى السعودية ضد الطفل المصرى " أحمد " المقيم بالمملكة متمسكا بالحقوق الواردة فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى أنضمت لها المملكة وصدقت عليها فى 26 يناير 1996وبدأ نفاذها فى 25 فبراير 1996 ...

ويضم المركز صوته إلى صوت  ليا ويتسون مسئولة شئون الشرق الاوسط في منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بيان تلقته رويترز : "ان اعدام طفل بسبب قتله طفلة أخرى لن يؤدي الا الى مضاعفة المأساة". 

فإن مركز حقوق الطفل المصرى يطالب الحكومة المصرية وخاصة وزارة الخارجية بضرورة وسرعة التدخل لدى الاسرتان المصريتان المقيمتان فى المملكة السعودية " طرفى النزاع " للتفاوض بشأن قبول الدية ووقف الحكم الصادر بالاعدام على الطفل المصرى " أحمد " البالغ من العمر 14 عاما...

القاهرة فى 30 أكتوبر 2005

 تونس بلد الحريات والمصادر المفتوحة
تأسف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومؤسسة هنريش بول الألمانية وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية لمنع انعقاد اللقاء التحضيري الذي كان سيُعقد على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مقر الجمعية في تونس يوم 14/11/2005.

وقد كانت المؤسسات المذكورة تعدّ لهذا اللقاء منذ عدة أسابيع وتم حجز فضاء التياترو بالمشتل لهذا الغرض، إلا أننا فوجئنا بمنع اللقاء لحجج أمنية. وعندما تم الاتفاق على عقد اللقاء في مقر الجمعية، فوجئنا بمحاصرة المقر منذ صباح يوم 14/11، حيث قامت عناصر من الأجهزة الأمنية التونسية بمنع دخول أعضاء هذه المنظمات الى المقر، ولم يتم إعطاء أي أسباب مقنعة لذلك. علماً بأن موضوع اللقاء تمحور حول قضايا قمّة المعلومات ودور النساء فيها. في نفس الوقت تعامل أفراد الأجهزة الأمنية بخشونة وعنف ظاهرين مع نشطاء المجتمع المدني التونسي والعالمي الذين كنا قد دعوناهم لحضور هذا اللقاء. ورغم كل هذه المضايقات تم اللقاء بمشاركة من استطاع الدخول إلى مقر الجمعية، ونجحنا في تحقيق الهدف الأساسي من اللقاء. ونحن إذ نستنكر ما حدث، نعلن عن دعوتنا لإطلاق الحريات المدنية في تونس، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والاجتماع، ونرى أنه لا يوجد أي مبرر لمنع لقاء مجموعة من نشطاء المجتمع المدني للتباحث وتبادل الخبرات والآراء حول قضايا قمة المعلومات والتي تدعو بالأساس لمجتمعات معلوماتية أكثر عدالة وحرية. وندين أيضاً منع عقد اللقاء الموازي، "قمّة المواطنة"، الذي دعت له شبكات عالمية من بينها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني التونسي المستقلة والتي كانت ستتيح المجال أمام مؤسسات ذات اخصصات واهتمامات مختلفة للتعبير عن مواقفها وتبادل التجارب والخبرات المتعلقة بمجتمع المعرفة والمعلومات.

ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة التونسية لوقف الممارسات القمعية واتاحة المجال امام المنظمات المستقلة من المشاركة في حرية في كل الفعاليات الموازية للقمة

تونس في 16 تشرين الثاني 2005
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